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272366 ‐ حم الإتمام بالمخالف ف الفروع الفقهية

السؤال

هناك مسألة أشلت عل ، أرجو التوضيح بارك اله فيم : ولنضرب مثالا عل مسألة نجاسة دم الآدم ( الدم النازف من

الجروح ) : ١ ) الفريق الأول يرى نجاسة الدم ويعف عن يسيره . ٢) الفريق الثان يرى طهارة الدم . الفريق الثان الذين

يقولون بطهارة الدم سيصلُّون بالدم ولو كان كثيرا ، وعند الفريق الأول هذه الصلاة باطلة ، فلو كان القول الصحيح عند اله

سبحانه وتعال قول من قالوا بنجاسة الدم ، فما حم صلاة من صلوا بهذه الدماء النجسة ؟ ومثل هذا الصلاة بالعطور

تب التبعض ال إل واضحا ، وأن ترشدونن ون سؤالل المسائل الخلافية ، فآمل أن يهذا ج حولية ... الخ ، وقس علال

تتلم عن هذا الموضوع.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

المسائل الفقهية الاجتهادية لا تثريب عل من قال ، أو عمل فيها ، بقول بعض العلماء المجتهدين ، ولا يلزم من اختلاف الحم

بين رأي الإمام والمأموم : بطلان صلاة أحدهما ، فل واحد منها عمل بما يجب عليه شرعاً ، اجتهاداً أو تقليداً ، وهو معذور

ف ذلك ، سواء أكان قوله صواباً أم خطأ ف نفس الأمر .

خَلْف هِمضعةُ بَص حتَص له :ةعبربِ اذَاهل الْمهه: اهذه المسألة، فقد سئل رحمه ال ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام مهم ف

بعضٍ؟ ام  ؟

وا ،متَجاح وا ،فعر وا اتَقَي اممونَ انْ يا ثْلكَ، مذَل فَدُ ختَقعي ومماالْمةٌ، ويححص هعم تَهَنَّ صدُ اتَقعا يم امما لذَا فَعاو

مس ذَكره، او مس النّساء بِشَهوة او بِغَيرِ شَهوة، او قَهقَه ف صَته، او اكل لَحم ابِل، وصلَّ ولَم يتَوضا، والْماموم يعتَقدُ

ۇجوب الْۇضوء من ذَلكَ.

او كانَ امام  يقْرا الْبسملَةَ، او لَم يتَشَهدْ التَّشَهدَ اخَر، او لَم يسلّم من الصَة، والْماموم يعتَقدُ ۇجوب ذَلكَ فَهل تَصح صَةُ

الْماموم والْحال هذِه ؟

فقال:

: ةعبرا ةمئا نم مدَهعب نمانٍ ، وسحبِا مونَ لَهالتَّابِعةُ وابحانَ الصا كمضٍ ، كعب خَلْف هِمضعةُ بَوزُ صتَج منَع ، هدُ لمالْح "
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يصلّ بعضهم خَلْف بعضٍ، مع تَنَازُعهِم ف هذِه الْمسائل الْمذْكورة وغَيرِها.

اعمجاو نَّةالستَابِ وْلل فخَالم التَدِعٌ ضبم وكَ فَهذَل رْنا نمضٍ ، وعب خَلْف مهضعب ّلصي  لَفِ إنَّهالس ندٌ محا قُلي لَمو

سلَفِ امة وائمتها.

وقَدْ كانَ الصحابةُ والتَّابِعونَ ومن بعدَهم: منْهم من يقْرا الْبسملَةَ، ومنْهم من  يقْروها.

ومنْهم من يجهر بِها، ومنْهم من  يجهر بِها.

.قْنُتي  نم منْهمرِ، والْفَج ف قْنُتي نم منْهانَ مكو

ومنْهم من يتَوضا من الْحجامة والرعافِ والْقَء، ومنْهم من  يتَوضا من ذَلكَ.

ومنْهم من يتَوضا من مسِ الذَّكر ومسِ النّساء بِشَهوة، ومنْهم من  يتَوضا من ذَلكَ.

ومنْهم من يتَوضا من الْقَهقَهة ف صَته، ومنْهم من  يتَوضا من ذَلكَ.

ومنْهم من يتَوضا من اكل لَحم ابِل، ومنْهم من  يتَوضا من ذَلكَ.

ومع هذَا ، فَانَ بعضهم يصلّ خَلْف بعضٍ.

 َلَةمسونَ الْبءقْري  انُوانْ كاو ،ةيالالْم نم دِينَةالْم لها ةمئا لُّونَ خَلْفصي مهرغَيو عالشَّافو هابحصايفَةَ ونو حبانَ اا كم ثْلم

سرا و جهرا.

وصلَّ ابو يوسف خَلْف الرشيدِ وقَدْ احتَجم، وافْتَاه مالكٌ بِانَّه  يتَوضا، فَصلَّ خَلْفَه ابو يوسف ولَم يعدْ.

خَلْفَه ّلتُص ،اضتَوي لَمو الدَّم نْهم جقَدْ خَر اممانَ انْ كفَا :لَه يلافِ، فَقعالرو ةامجالْح نم وءى الْۇضري لنْبح ندُ بمحانَ اكو

؟

فَقَال: كيف  اصلّ خَلْف سعيدِ بن الْمسيِبِ ومالك!.

وبِالْجملَة فَهذِه الْمسائل لَها صورتَانِ:

.مرِهغَيو ةعبرا ةمئالَفِ وفَاقِ السّبِات خَلْفَه ومماالْم ّلصنَا يةَ ؛ فَهَالص لطبا يم لفَع هامنَّ إما ومماالْم رِفعي  ْنا: امدَاهإح

َتنْ ااو ، حتَص  نَفالْح ةَ خَلْفَنَّ الصا معفَز ، رِينّختَاالْم نم بِينصتَعالْم ضعب ا خَالَفنَّماو ،تَقَدِّمم فَذَا خه ف سلَيو
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بِالْواجِباتِ; نَّه اداها وهو  يعتَقدُ ۇجوبها.

وقَائل هذَا الْقَولِ ، إلَ انْ يستَتَاب ، كما يستَتَاب اهل الْبِدَع : احوج منْه إلَ انْ يعتَدَّ بِخَفه، فَانَّه مازَال الْمسلمونَ علَ عهدِ

النَّبِ صل اله عليه وسلم وعهدِ خُلَفَائه يصلّ بعضهم بِبعضٍ....

.نْدَهوغُ عسي  ام لفَع اممنَّ اا ومماالْم قَّنتَينْ يةُ: ايةُ الثَّانورالص

:ورشْهاعٌ مزا نيهةُ فورالص ذِه؛ فَه وءۇض َِب ّلصي ثُم ،اتَقَيي ودَ، افْتَصي وا ،تَجِمحي وا ،ةوشَهل اءسّالن وا ،هرذَك سمنْ يا ثْلم

عالشَّافيفَةَ ونح ِبابِ احصا نم قَالَه نكَ مذَل ا قَالمك ،هامإم ةَنَ صَْطدُ بتَقعي نَّه ; ومماةُ الْمَص حتَص  :نلَيدُ الْقَوحفَا

واحمدَ.

والْقَول الثَّان: تَصح صَةُ الْماموم، وهو قَول جمهورِ السلَفِ، وهو مذْهب مالكٍ، وهو الْقَول اخَر ف مذْهبِ الشَّافع، واحمدَ;

بل وابِ حنيفَةَ . واكثَر نُصوصِ احمدَ علَ هذَا.

،ملَهو مَوا فَلابصنْ افَا مَلُّونَ لصي) :قَال نَّهه عليه وسلم اال صل ِالنَّب نع رِهغَيو يححالص ف تا ثَبلَم ;ابوالص وذَا ههو

.(هِملَيعو مَوا فَلخْطَىنْ ااو

إثْم  نَّهاو ،غٌ لَهائس امما لَها فَعنَّ مدُ اتَقعي وممانَّ الْمو ،ومماالْم َدَّى إلتَعي  امما نَّ خَطَاه عليه وسلم اال صل نيفَقَدْ ب

إذَا لَم ثَماي  نَّهاو ،هتَةَ صحدُ صتَقعي وفَه ،هخَطَا لَه هال ذَا قَدْ غَفَرنَّ ها لَمعي وهتَهِدٍ، وجدُ مّقَلم وتَهِدٌ اجم نَّهفَا ،لا فَعيمف هلَيع

يعدْها....

واذَا كانَ امام قَدْ فَعل بِاجتهادِه، فََ يلّف اله نَفْسا إ ۇسعها. والْماموم قَدْ فَعل ما وجب علَيه= كانَت صَةُ كل منْهما

.ةرالِ الظَّاهفْعا ف اممافَقَةُ اوم لَتصقَدْ حو ،هلَيع جِبا يى مدا قَدْ امنْهم لانَ ككةً، ويححص

وقَول الْقَائل: إنَّ الْماموم يعتَقدُ بطَْنَ صَة امام : خَطَا منْه، فَانَّ الْماموم يعتَقدُ انَّ امام فَعل ما وجب علَيه، وأنَّ اله قَدْ

غَفَر لَه ما اخْطَا فيه، وانْ  تَبطُل صَتُه جل ذَلكَ. ...واَله اعلَم". انته بتصرف يسير من "مجموع الفتاوى" (23/375).

وقال ابن قدامة: " فإن علم أنه يترك ركناً أو شرطاً ، يعتقده المأموم دون الإمام :

فظاهر كلام أحمد : صحة الائتمام به.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اله يسأل عن رجل صل بقوم وعليه جلود الثعالب، فقال: إن كان يلبسه ، وهو يتأول: (أيما أهاب

دبغ فقد طهر) : فيصل خلفه.
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قيل له: أفتراه أنت جائزا ؟

. (3/24) "من "المغن خلفه". انته ن إذا كان هو يتأول فلا بأس أن يصلقال: لا، نحن لا نراه جائزا، ول

صحة صلاة بعض المختلفين خلف بعض" انته الفروع : ليس له أثر ف فتاوى اللجنة الدائمة" (8 / 34): " الاختلاف ف" وف

.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (177830) .

واله أعلم
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